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 (هـ1435عام ( 21/6القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ6/5/1432( وتاريخ 106ين رقم )عتراضبشأن الا

 هـ28/3/1433( وتاريخ 127ورقم )

 م2008و م2007لعامي على الربطين الزكوي الضريبي 

 

 

 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 عتراضلجنة الا -بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة-هـ انعقدت 16/6/1435إنه في يوم الأربعاء 

ة من:  الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلًّ

 ارئيس       .............. .الدكتور/

 للرئيس انائب       .............. .الدكتور/

 اعضو      .............. .الدكتور/

 اعضو             .............. .الدكتور/

 اعضو      .............. .الأستاذ/

 اسكرتير                  .............. .الأستاذ/

الزكوي الضريبي اللذين أجراهما فرع مصلحة الزكاة  بطينعلى الر (أ)ين المقدمين من المكلف/ شركة عتراضالاللنظر في وذلك 

دة يوم الأربعاء م؛ حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة الأولى المنعق2008م، 2007والدخل بجدة لعامي 

( وتاريخ 7510/16/1434بموجب خطاب المصلحة رقم ) ............... ،................... ،............... من:هـ كل 25/12/1434

عنه يمثله أمام اللجنة. وفي جلسة الاستماع والمناقشة الثانية  اهـ، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوب  19/12/1434

بموجب خطاب المصلحة ...............،...............،.................مثل المصلحة كل من:هـ، 5/4/1435منعقدة يوم الأربعاء ال

، سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم ...............هـ، ومثل المكلف:13/3/1435( وتاريخ 1659/16/1435رقم )

الوطنية ، سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية ...............هـ،25/8/1443(، صادرة من جدة، وتاريخ الانتهاء ...............)

( وتاريخ 4/20-119هـ؛ بموجب تفويض الشركة رقم )19/11/1439(، صادرة من جدة، وتاريخ الانتهاء ...............رقم )

ق من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بتاريخ 18/3/1435 هـ، وبموجب تفويض مكتب المحاسب 27/3/1435هـ المُصدَّ

 هـ.5/4/1435هـ المصدق من الغرفة التجارية والصناعية بجدة بتاريخ 5/4/1435)بدون( وتاريخ ( ورقم ...............القانوني )
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ين، ومراجعة ما تم تقديمه من عتراضين المقدمين من المكلف، وردود المصلحة على بنود الاعتراضوقد قامت اللجنة بدراسة الا

جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح مستندات تضمنها ملف القضية، وما قُدم من مستندات أثناء وبعد 

 والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي:

 الناحية الشكلية: 

 وجهة نظر المصلحة: – 1

دل غير مقبول من الناحية الشكلية لانقضاء المدة النظامية للا عتراضالا ؛ حيث إن المكلف استلم الربط عتراضعلى الربط المعَّ

 لما هو موضح بسجل قيد الصادر. اهـ طبق  26/1/1433بتاريخ 

 

 وجهة نظر المكلف: – 2

في جلسة الاستماع والمناقشة سألت اللجنة كلا الطرفين عما إذا كان لأي منهما إضافة أو تعليق حول الناحية الشكلية؛ 

ل؛ حيث إن بنود الاال من الناحية الشكلية كونه على الربط الضريبي عتراضفأجاب ممثلو المصلحة بقبول الا عتراض في الربط معدَّ

دل. الأساسي المقبول من الناحية الشكلية  هي ذاتها المعترض عليها في الربط المعَّ

 رأي اللجنة: – 3

من الناحية الشكلية؛ فإن الخلاف بين المكلف والمصلحة حول الناحية الشكلية  عتراضما دام أن المصلحة وافقت على قبول الا

 .ايعد منتهي  

( وتاريخ 106المصلحة بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراضوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين قبول 

 ي مناقشته من الناحية الموضوعية.لهـ من الناحية الشكلية؛ وبالتا6/5/1432

 : مصاريف مدرسية:أولًا 

قيمة  (%49حصة الشريك السعودي ) قيمة البند الأعوام

 الزكاة

حصة الشريك الأجنبي 

(51%) 

قيمة 

 الضريبة

 9.428 47.141 1.132 45.293 92.434 م2007

 22.278 111.390 2.676 107.022 218.412 م2008

قامت المصلحة برد مصاريف مدرسية على الرغم من أن هذه المصاريف مستوفية للشروط الواردة بالمادة التاسعة البند )أ( من 

التنفيذية التي حددت المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة؛ وبناء  على ذلك يتوجب حسم اللائحة 

 المصروفات المدرسة من صافي الربح المعدّل أسوة بباقي المصروفات؛ حيث إنها لازمة للنشاط وفعلية.

 وجهة نظر المصلحة: – 2

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل التي 7لنص المادة التاسعة فقرة ) الم تعتمد المصلحة المصاريف المدرسية تطبيق   

مدرسة محلية مرخص لها، وتكون هذه الميزة منصوص عليها  إلىحددت اعتماد هذه المصاريف المدرسية؛ إذا كانت مدفوعة 

ل الشركة لأي  صراحة في عقد التوظيف، وقد اتضح من خلال عقود العمل المبرمة مع الموظفين أنها لم تنص على تحمَّ

 مصاريف مدرسية؛ لذلك لم تعتمد المصلحة هذا البند.
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 رأي اللجنة: – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 

 إلىف المدرسية ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة المصاري –أ 

الوعاء الزكوي للمكلف؛ حيث يرى المكلف أن هذه المصاريف استوفت الشروط الواردة بالمادة التاسعة البند )أ( من اللائحة 

التنفيذية التي حددت المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، ويطالب بحسم تلك المصاريف أسوة 

لنص  اها لازمة للنشاط وفعلية. بينما ترى المصلحة بأن اعتماد المصاريف المدرسية جاء تطبيق  بالمصروفات الأخرى؛ حيث إن

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وتُضيف المصلحة بأنه اتضح من خلال عقود العمل المبرمة 7المادة التاسعة فقرة )

ل الشركة لأي مصاريف   مدرسية؛ لذلك لم تعتمد المصلحة هذا البند.مع الموظفين أنها لم تنص على تحمَّ

( 1535( من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزاري رقم )7الفقرة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ب 

زة هـ اتضح أنها حددت الضوابط الآتية لقبول المصاريف المدرسية لأبناء موظفي المكلف كمصاريف جائ11/6/1425وتاريخ 

 الحسم، وهي: 

 مدرسة محلية مرخص لها. إلىأن تكون مدفوعة  -

 أن تكون هذه الميزة منصوص عليها صراحة في عقد التوظيف. -

طلبت اللجنة من ممثل المكلف خلال جلسة الاستماع والمناقشة تقديم بيان تحليلي بالمصاريف المدرسية، مع  –ج 

العقود أن المبالغ  ريف، وصور مستندات الدفع، وقد اتضح من هذهإرفاق صور عقود الموظفين الذين تخصهم هذه المصا

الميزة منصوص عليها )بدل( في عقود عمل الموظفين، وقد بلغ مجموع  مدارس محلية مرخص لها، وأن هذه إلىمدفوعة 

م 31/12/2008في  ، وبلغ مجموعها للفترة المنتهية( ريالا  82.671م )31/12/2007المصروفات المدرسية للفترة المنتهية في 

 .( ريالا  230509)

للفترة المنتهية في  ( ريالا  82.671وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين حسم المصاريف المدرسية بمبلغ )

 م فقط.2008لعام  ( ريالا  23.509م، وبمبلغ )31/12/2007

 م:2008م، 2007: أرباح وفروقات استيراد لعامي اثانيً 

 .( ريالا  3.429، وزكاته )( ريالا  137.146( بمبلغ )%49يخص الجانب السعودي منها )ما  -

 .( ريالا  28.549، وضريبته )( ريالا  142.743( بمبلغ )%51ما يخص الجانب الأجنبي منها ) -

 وجهة نظر المكلف: – 1

لبيان الجمارك، ومن ثم اعتبرت  ايراد طبق  لإقرار المكلف وقيمة الاست اقامت المصلحة بمقارنة قيمة المشتريات الخارجية طبق  

الوعاء  إلى(، وأضافت تلك الأرباح الافتراضية %10.5الفرق إيرادات لم يتم التصريح عنها، فاحتسبت أرباح تقديرية بنسبة )

ما ورد الزكوي، والمصلحة قد جانبها الصواب في هذا التصرف؛ حيث إن الإيرادات الإجمالية للشركة قد تم التصريح عنها ك

 بالقوائم المالية المدققة.

 وجهة نظر المصلحة: – 2

( من إجمالي الاستيرادات من %10.5لم يُصرح المكلف في إقراره عن أي مشتريات خارجية؛ لذا تم احتساب أرباح تقديرية بنسبة )

 هـ.15/4/1430( وتاريخ 2030/9لتعميم المصلحة رقم ) ا؛ وذلك تطبيق  ( ريالا  2.665.661واقع البيان الجمركي البالغ )
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 رأي اللجنة: – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 

( 279.889ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة أرباح استيراد بمبلغ ) –أ 

للإقرار وقيمة الاستيراد  ام؛ حيث يرى المكلف إن المصلحة اعتبرت الفرق بين قيمة المشتريات الخارجية طبق  2007لعام  ريالا  

(. بينما ترى المصلحة بأن المكلف لم %10.5تقديرية بنسبة ) البيان الجمارك إيرادات لم يتم التصريح عنها فاحتسبت أرباح   اطبق  

( من إجمالي الاستيرادات من واقع البيان %10.5ت خارجية؛ لذا تم احتساب أرباح تقديرية بنسبة )يصرح في إقراره عن أي مشتريا

هـ؛ كما أضافت المصلحة فرق 15/4/1430( وتاريخ 2030/9لتعميم المصلحة رقم ) ااستناد   ( ريالا  2.665.661الجمركي البالغ )

لمكلف بأن المصلحة قامت برد الفرق بين قيمة المشتريات الخارجية م؛ حيث يرى ا2008لعام  ( ريالا  1.896.333استيراد بمبلغ )

للإقرار  ابأن قيمة المشتريات الخارجية طبق   اغير معتمد علم   البيان الجمارك باعتباره مصروف   اللإقرار وقيمة الاستيراد طبق   اطبق  

ضح لها من خلال البيان الجمركي المقدم من قبل وهي مصروفات فعلية. بينما ترى المصلحة بأنه ات ( ريالا  13.329.494بمبلغ )

ل بالزيادة.  المكلف أن المشتريات الخارجية الواردة به أقل من الواردة بإقراره؛ لذا تم التعديل بفرق الاستيراد المحمَّ

أي مبالغ م اتضح أن المكلف لم يورد 2007المصلحة لعام  إلىالإقرار الزكوي الذي قدمه المكلف  إلىبرجوع اللجنة  –ب 

 ( تخص )مشتريات من الخارج(.10602تخص المشتريات الخارجية على الرغم من وجود خانة مستقلة برقم )

هـ؛ اتضح أنه ينص على: ".... فإذا تبين للمصلحة 15/4/1430( وتاريخ 2030/9تعميم المصلحة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

من واقع المستندات الثبوتية لتكلفة الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بأن تكون الاستيرادات المسجلة بدفاتر المكلف أقل 

ن نشاطه من الاستيرادات، وعدم إظهارها في حساباته؛ وعليه مما هو وارد ببيانات مصلحة الجمارك؛ فهذا يعني إخفاء جزء م

 ايتم الأخذ ببيانات الاستيرادات الواردة من مصلحة الجمارك، ومحاسبة المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يُصرح عنه وفق  

حجم الاستيرادات الواردة  للقواعد النظامية المتبعة بالمصلحة، وإذ اتضح من نتيجة الفحص أن المكلف صرح باستيراد أكبر من

من مصلحة الجمارك؛ فهذا يعني أن المكلف بالغ في تكلفة بند المشتريات الخارجية؛ وبالتالي يتعين أن تتم المحاسبة عن هذا 

 ... "..%2.5الفرق بإضافته للوعاء الزكوي وإخضاعه للزكاة بواقع 

هـ اتضح أنه ينص على: " 28/4/1429( وتاريخ 2214/9قم )خطاب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل ر إلىبرجوع اللجنة  –د 

هـ، وتؤخذ هذه البيانات في 16/5/1413( وتاريخ 76/1لتعميم المصلحة رقم ) ا، وفق  ةأن بيانات مركز المعلومات استرشادي

ا ضمن بيانات مركز الحسبان في حالة وجود استيرادات لم تُدرج ضمن تكلفة البضاعة المشتراة من الخارج على الرغم من وروده

المعلومات، وفي هذه الحالة فإن هذه الاستيرادات لم تُدرج بالتكلفة؛ وبالتالي لم تُدرج إيراداتها وربحيتها بالدفاتر، ويُعد هذا 

ا لتعميم المصلحة المذكور؛ ..؛ وحيث إن الفسوحات الجمركية هي الأصل والأساس وفق  .إخفاء  وعدم إظهار لأنشطة الشركة

 من المشتريات الخارجية". االجزء المؤيد مستندي  تمد لذا يُع

 -أثناء جلسة الاستماع والمناقشة المقدم-هـ 5/4/1435وتاريخ  (014 – 075خطاب المكلف رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -هـ 

إجمالية مقدارها م سجلت المصاريف المباشرة بقيمة 31/12/2007اتضح بأن الشركة عند تعبئة الإقرار عن الفترة المنتهية في 

( من الإقرار المذكور، ولم تُفصح عن قيمة المشتريات الخارجية بشكل منفصل، إلا أن 10606في سطر رقم ) ( ريالا  9.310.026)

 الإقرار؛ وبيانها كالتالي:الشركة تؤكد بأن تكاليف المشتريات الخارجية مدرجة ضمن المصاريف المباشر في 

 المبلغ بالريـال بيــان

 لا شيء ة أول المدة؛ يُضاف:بضاع
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 10.986.457 قيمة المشتريات الداخلية

 2.323.793 مشتريات خارجية

 (4.000.224) يحسم: بضاعة آخر الفترة

لة على الفترة  9.310.026 المصاريف المباشرة المحمَّ

 - 040المستندات التي قدمها ممثل المكلف بعد جلسة الاستماع والمناقشة رفق خطابه رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –و 

م، وكذلك 2008م، 2007من الجمارك بالمشتريات الخارجية للشركة عن عامي  اهـ المتضمنة مستخرج  19/4/1435( وتاريخ 014

 واتير؛ اتضح الآتي: صور من الف إلىبيان المشتريات الخارجية عن العامين أعلاه، بالإضافة 

 العام المالي المنتهي في

 المشتريات الخارجية

 الفرق بالريـال

 لبيانات مصلحة الجمارك اوفقً  لبيان المكلف اوفقً 

 (587.468) 2.911.261 2.323.793 م31/12/2007

 951.723 12.377.771 13.329.494 م31/12/2008

 ( ريالا  587.468( على فرق الاستهلاك بمبلغ )%10.5أعضائها الحاضرين تقدير ربح بنسبة )وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع 

 م.2008الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى ( ريالا  951.723م، وإضافة فرق استيراد بمبلغ )2007لعام 

 م:2007: فروق إهلاك لعام اثالثً 

 .( ريالا  2.469، وزكاته )( ريالا  98.765ما يخص الجانب السعودي ) -

 .( ريالا  20.559، وضريبته )( ريالا  102.796ما يخص الجانب الأجنبي ) -

 وجهة نظر المكلف:  – 1

لما جاء  الطريقة الحساب السليمة، وطبق   ا، مع أنه طبق  ( ريالا  201.561احتسبت المصلحة فروق إهلاك أصول بمبلغ وقدره )

مع  افقط؛ وذلك تماشي   ( ريالا  115.796فروق الإهلاك بمبلغ )م كانت 2007( المرفق بإقرار الشركة عن عام 4بجدول رقم )

هـ بشأن طريقة احتساب قيمة الأصول الثابتة التي يجب حسمها من الوعاء 24/3/1427( بتاريخ 9/1724تعميم المصلحة رقم )

 الزكوي. 

 المصلحة:وجهة نظر  – 2

لتعميم  اللطريقة الصحيحة المعتمدة من قبل المصلحة، وتطبيق   اتم تعديل صافي ربح العام بفرق إهلاك محمّل بالزيادة وفق  

 هـ والمصلحة تتمسك بصحة إجرائها.14/5/1426( وتاريخ 2574/9المصلحة رقم )

 رأي اللجنة: – 3

 ن دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه م
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ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة فروق إهلاك أصول بمبلغ  –أ 

( المرفق بإقرار الشركة فقد بلغ فرق الإهلاك 4لما جاء بجدول رقم ) ام، حيث يرى المكلف إنه طبق  2007لعام  ( ريالا  201.561)

هـ. بينما ترى المصلحة بأنه تم تعديل 24/3/1427( بتاريخ 9/1724مع تعميم المصلحة رقم ) افقط؛ وذلك تماشي   ( ريالا  115.796)

ل بالزيادة وفق   ( بتاريخ 2574/9لتعميم المصلحة رقم ) اللطريقة الصحيحة تطبيق   اصافي ربح العام بفرق إهلاك محمَّ

 هـ.14/5/1426

جدول إهلاك الأصول الثابتة المعد من  إلىم، و31/12/2007م المالية للفترة المنتهية في القوائ إلىبرجوع اللجنة  –ب 

اتضح أن المصلحة قامت بإضافة المصروفات  –المقدم من ممثلي المصلحة أثناء جلسة الاستماع والمناقشة  –قبل المصلحة 

سنة الحالية التي لم يحتسب لها إهلاك في قائمة الدخل؛ مجموعة تكلفة الإضافات خلال ال إلى ( ريالا  342.973المؤجلة البالغة )

م هو ما تم إضافته خلال العام في قائمة التدفقات النقدية؛ حيث اتضح 31/12/2007حيث إن رصيد المصروفات المؤجلة في 

 الآتي عند إعداد جدول استهلاك الأصول الثابتة:

 المبالغ بالريـال البيان

 7.36189 م2007عام باقي قيمة المجموعة نهاية 

 932.752 (%50×  1.865.504م )2007من مجموع تكلفة الإضافات خلال عام  50%+ 

 )صفر( م2007من مجموع التعويضات المستبعدة خلال عام  50%( -)

 (218.710) ( فرق إهلاك بالزيادة-)

 1.450.231 للجدول المعد امطابقة الأصول الثابتة للحسابات طبق  

 218.710 بالزيادة + فرق إهلاك

 1.668.941 م2007صافي الأصول الثابتة واجبة الحسم من الوعاء الزكوي لعام 

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين إعادة حساب جدول الاستهلاك للمكلف عن الفترة المنتهية في 

 رد في حيثيات هذا القرار.لنتيجة جدول استهلاك الأصول الثابتة الوا ام وفق  31/12/2007

 

 

 القرار

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي: 

 : الناحية الشكلية:أولًا 

هـ من الناحية الشكلية؛ وبالتالي مناقشته من الناحية 6/5/1432( وتاريخ 106المصلحة برقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراضقبول 

 الموضوعية.

 : وفي الموضوع: اثانيً 
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لعام  ( ريالا  23.509م، وبمبلغ )31/12/2007للفترة المنتهية في  ( ريالا  82.671حسم المصاريف المدرسية بمبلغ ) -1

 م فقط.2008

م، وإضافة فرق استيراد بمبلغ 2007لعام  ( ريالا  587.468( على فرق الاستهلاك بمبلغ )%10.5)تقدير ربح بنسبة  -2

 م.2008الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى ( ريالا  951.723)

لنتيجة جدول استهلاك  ام وفق  31/12/2007إعادة حساب جدول الاستهلاك للمكلف عن الفترة المنتهية في  -3

 الأصول الثابتة الوارد في حيثيات هذا القرار.

 على القرار: عتراض: أحقية المكلف والمصلحة في الااثالثً 

( 1527هـ وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم )1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12)بناء  على ما تقضي به المادة  -1

 إلى اعلى القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسبب   عتراضهـ من أحقية كل من المصلحة والمكلف في الا24/4/1435وتاريخ 

استلام القرار؛ على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد من تاريخ  االلجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يوم  

على هذا  عتراضفإنه يحق لكلا الطرفين الاالابتدائية؛  عتراضلقرار لجنة الا االزكاة المستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبق  

 من تاريخ استلامه. االقرار خلال ستين يوم  

الملكي رقم  ( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم66من المادة رقم ) بناء  على ما تقضي به الفقرتان )د(، )هـ( -2

هـ من أحقية كل من المصلحة والمكلف في 24/4/1435( وتاريخ 1527هـ، والقرار الوزاري رقم )15/1/1425( وتاريخ 1)م/

من تاريخ استلام القرار،  اية خلال ستين يوم  اللجنة الاستئنافية الضريب إلى اعلى القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسبب   عتراضالا

 عتراضلقرار لجنة الا اضمان بنكي طبق  الضريبة المستحقة عليه، أو تقديم  على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد

 من تاريخ استلامه. اعلى هذا القرار خلال ستين يوم   عتراضالا الابتدائية؛ فإنه يحق لكلا الطرفين

 التوفيقوبالله 


